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  :الملخص

نظرا لانتشار ظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة في المجتمع الجزائري، سارعت السلطات المختصة إلى 

لقانون المتعلق بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، إذ یتضمن ا05-20إصدار القانون رقم 

جانبین، الجانب الوقائي والجانب العلاجي، كما تضمن الجانب الوقائي النص على المرصد الوطني للوقایة من 

  .التمییز وخطاب الكراهیة كألیة وقائیة

لم یكیف المشرع الجزائري المرصد الوطني، غیر أنه بالاعتماد على المعاییر الفقهیة والقضائیة التي یتم 

لسلطات الإداریة المستقلة والمتمثلة في الطابع السلطوي، الطابع الإداري وطابع الاستقلالیة، على ضوئها تكییف ا

یمكن القول بأن المرصد الوطني سلطة إداریة مستقلة في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة العامة، وذلك 

  .بالنظر لوجود العدید من مقومات السلطة الإداریة المستقلة في المرصد

.خطاب الكراهیة؛ المرصد الوطني؛ الطابع  السلطوي؛ الطابع الإداري؛ طابع الاستقلالیة:ات المفتاحیةالكلم

Abstract:
Given the widespread phenomenon of discrimination and hate speech in Algerian society, 

the competent authorities rushed to promulgate Law No. 20-05 related to preventing and 
combating discrimination and hate speech, as the law includes two aspects, the preventive aspect 
and the remedial aspect. Hate as a protective mechanism.

The Algerian legislature has not adapted the National Observatory. However, by relying on 
the jurisprudential and judicial standards in the light of which the independent administrative 
authorities are adapted and represented in the authoritarian character, the administrative character 
and the character of independence, it can be said that the National Observatory is an independent 
administrative authority in the field of human rights and the ethics of public life. Given the 
presence of many components of independent administrative authority in the observatory.

Key words: Hate speech; the national observatory; the authoritarian character; the 
administrative character; the independence character.
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  المقدمة

حراكا شعبیا أسفر عن استقالة رئیس الجمهوریة من منصبه 2019عرفت الجزائر مع بدایة سنة 

من الدستور، غیر انه سرعان ما طفت إلى السطح 102وتعیین رئیسا للدولة وفق ما تقتضیه المادة 

أطیاف المجتمع ظاهرة غریبة عن المجتمع الجزائري، تتمثل في انتشار خطاب الكراهیة والتمییز بین 

الجزائري، هذه الظاهرة لیست مرتبطة بالمجتمع الجزائري فقط وإنما عرفتها العدید من المجتمعات، والتي 

  .واجهتها بنصوص تشریعیة وحتى دستوریة

إن خطاب الكراهیة والتمییز في الجزائر غدته وسائل الاعلام الاتصال والتواصل الاجتماعي بشكل 

الحراك الشعبي، إذ أخذ الخطاب عدة مناحي له وعلى وجه الخصوص الجانب غیر مألوف لا سیما بعد 

الجهوي والعرقي والدیني، وهو ما استدعى تدخل السلطات العمومیة لوضع حد لهذه الظاهرة الغریبة عن 

المجتمع الجزائري المسلم، خصوصا أنها ظاهرة فتاكة، إذ تساهم في تفكك المجتمع وتعرقل كل عملیة 

  .تمساك المجتمع ووحدتهترمي إلى 

یتعلق 2020أبریل سنة 28بتاریخ 05- 20تضمن تدخل السلطات العمومیة سن قانون رقم 

بالوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ومكافحتهما، إذ تضمن هذا القانون شقان تضمن الشق الأول 

العلاجي للظاهرة، ونص الجانب الوقائي لظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة وتضمن الشق الثاني الجانب

المشرع الجزائري في الشف الوقائي للظاهرة على آلیات الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وفي هذا 

الإطار نص على استحداث المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، مانحا أیاه الشخصیة 

الوقائي وبالتعاون مع السلطات المعنیة دون أن المعنویة والاستقلال المالي والإداري، یتكفل بالجانب 

یختص بالجانب العلاجي للظاهرة، غیر أن المشرع لم یحدد طبیعة المرصد، إذ یمكن أن یثیر عدم تحدید 

المشرع لطبیعة المرصد نوعا من اللبس والغموض، وهو ما یجعلنا نتساءل عن الطبیعة القانونیة للمرصد 

خطاب الكراهیة، وهل یمكن اعتباره سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال الوطني للوقایة من التمییز و 

  . حقوق الانسان؟

للإجابة على الإشكالیة المطروحة ارتأینا اتباع المنهج التحلیلي الوصفي من خلال التعریف 

بالمرصد الوطني والبحث في الإطار القانوني الذي یحكمه وتحلیله لاستنباط الخصائص التي یتمیز بها 

المرصد الوطني واسقاطها على العناصر التي تمیز السلطات الإداریة المستقلة عن باقي الأشخاص 

الإداریة التقلیدیة، بغرض الوصول في النهایة للخصائص الغالبة في المرصد وتحدید طبیعته بناء على 

  .هذه الخصائص واقتراح الحلول المناسبة لدعم طبیعته القانونیة التي توصلنا إلیها

لتحدید طبیعة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة یتعین البحث في الطابع 

السلطوي والطابع الإداري وطابع الاستقلالیة للمرصد، باعتبارها من أهم العناصر والخصائص التي تمیز 

ه فسمنا هذه الدراسة إلى السلطة الإداریة المستقلة عن باقي الإدارات التقلیدیة داخل السلطة التنفیذیة، وعلی

  :ثلاثة نقاط أساسیة هي
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  غیاب الطابع السلطوي في المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- أولا

  عدم وضوح الطابع الإداري للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- ثانیا

  .من التمییز وخطاب الكراهیة على نحو منقوصتكریس المشرع لطابع استقلالیة المرصد الوطني للوقایة- ثالثا

  غیاب الطابع السلطوي في المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- أولا

أقر الدستور بوجود سلطات ثلاث في الدولة وهي السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة والسلطة 

المشرع لسلطات الإداریة المستقلة، كما أن القضائیة، إذ لا وجود لسلطة رابعة یطلق علیها تسمیة ا

الفرنسي وحتى الجزائري لم یطلق تسمیة السلطات الإداریة المستقلة على جمیع الهیئات أو المنظمات 

الجدیدة التي قام بإنشائها و تحمل خصائص و صفات السلطة الإداریة المستقلة، إلا أن مجرد إطلاقه 

" سلطة"عدید من التساؤلات تتعلق بالمقصود من مصطلح هذه التسمیة على البعض منها أثار ال

autorité غیر أن الفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم ینشأ سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث ،

التقلیدیة وأن أطلاق المشرع وصف السلطة على منظمة أو هیئة ما فإنه یهدف من ذلك بیان الطبیعة 

  .1من إطار الإدارة التقلیدیةالخاصة لهذه السلطة و إخراجها

  :المقصود بالطابع السلطوي-1

صلاحیة اتخاذ قرارات قابلة للتنفیذ أي ذات طابع تنفیذي، هذه القرارات قد تهدف :" یقصد بالسلطة

أو عن طریق القرارات الفردیة كمنح التراخیص والاعتمادات، أو تلك التي . إلى تطبیق القوانین والتنظیمات

  .2"ر الرقابةتأتي في إطا

إن الهیئات الإداریة المستقلة یمكن لها اتخاذ قرارات تنفیذیة تختلف عن القرارات التي تصدرها 

السلطة القضائیة، كما تختلف عن الهیئات الإداریة الاستشاریة التي تعطي آراء في حالة استشارتها عكس 

یة، بالإضافة إلى الآراء الاستشاریة السلطة المستقلة التي یمكن أن تكون لها اختصاصات قضائیة وإدار 

التي تقدمها للسلطات العامة و الخواص و المؤسسات، كما تمارس بعض السلطات الإداریة المستقلة 

وظیفة القمع و تراعي الإجراء الوجاهي، إلا أنها لیست ذات طابع قضائي لأن تشكیلتها لا تتكون من 

  .إعمالا للمعیار العضوي3ضاةقضاة حتى لو كانت تظم ضمن تشكیلتها عنصر الق

وعلیه فإن الطابع السلطوي یعني عدم تقدیم السلطة الإداریة المستقلة لمجرد آراء واقتراحات أو 

توصیات وإنما تصدر قرارات نهائیة لها قوة تنفیذیة، إذ لا تنحصر صلاحیاتها في تقدیم الآراء الاستشاریة 

ختصاصات الإدارة التقلیدیة أي تمتعها بامتیازات وإنما تمنح أیضا صلاحیات حقیقیة كانت ضمن ا

  .السلطة العامة خصوصا مظهر القرارات الإداریة النهائیة

:معاییر تحدید الطابع السلطوي-2

المتعلق بالوقایة من التمییز 05-20من القانون رقم 9لم ینص المشرع الجزائري في المادة 

" سلطة"الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة هو على أن المرصد 4وخطاب الكراهیة ومكافحتهما

السلطة، إلا إذا ، غیر أن هذا التحدید من المشرع لا ینفي علیه خاصیة"هیئة وطنیة"وإنما نص على أنه 



  ربيأحسن غ                                        الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

160

لمعرفة مدى تمتع المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة بخاصیة ، إذ یتعین غابت معاییرها

العودة إلى المعاییر الفقهیة والقضائیة التي تحدد الطابع السلطوي واسقاطها على الطابع السلطوي 

  :الصلاحیات الممنوحة للمرصد الوطني، إذ تتمثل هذه المعاییر في

  :معیار سلطة إصدار القرارات التنظیمیة والفردیة-2-1

ة العامة المتمثلة في تتمتع السلطات الإداریة المستقلة بسلطة حقیقیة متى مارست امتیازات السلط

إذا كانت الهیئة أو الجهة الإداریة لا تملك سلطة إصدار قرارات نهائیة لها قوة سلطة إصدار القرارات، ف

تنفیذیة، لا یمكن اعتبارها سلطة إداریة مستقلة، إذ یتعین أن تملك الهیئة أو الجهة الإداریة سلطة إصدار 

صاتها التي قررها المشرع، إذ طبق مجلس الدولة الفرنسي في القرارات الفعلیة، والتي تندرج ضمن اختصا

غیر أن المشرع الفرنسي كیف بعض هذه الهیئات ، 5بدایة ظهور السلطات الإداریة المستقلة هذا المعیار

بشكل صریح بأنها سلطة إداریة مستقلة رغم افتقارها إلى سلطة اتخاذ القرارات مثل لجنة الوصول إلى 

نجد أنها حددت صلاحیات المرصد 05- 20من القانون رقم 10بالرجوع إلى المادة ، إذ 6الوثائق الإداریة

الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ تتنوع هذه الصلاحیات بین الصلاحیات ذات الطابع 

لق الاستشاري والتكویني والاتصال والصلاحیات ذات الطابع التنظیمي والرقابي والصلاحیات التي تتع

بالتعاون الخارجي والتعاون مع باقي السلطات والهیئات في الدولة، بالإضافة إلى صلاحیة التنفیذ، وعلیه 

  :فإن صلاحیات المرصد تتمثل في

  :الصلاحیات ذات الطابع الاستشاري والتكوین والاتصال-2-1-1

  :تتمثل صلاحیاته التي تندرج ضمن هذه النقطة في ما یلي

ستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة واقتراح التدابیر والاجراءات اقتراح عناصر الا- 

  .اللازمة للوقایة منها

  .تقدیم الآراء أو التوصیات حول أي مسألة تتعلق بالتمییز وخطاب الكراهیة- 

  .ارهما على المجتمعوضع برامج تحسیسیة وتنشیط وتنسیق عملیات التوعیة بمخاطر التمییز وخطاب الكراهیة وآث- 

  انجاز الدراسات والبحوث في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- 

  .تقدیم أي اقتراح من شأنه تبسیط وتحسین المنظومة القانونیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة- 

  :الصلاحیات ذات التنظیمي والرقابي-2-1-2

التمییز وخطاب الكراهیة بسلطة تنظیمیة ضیقة ومحدودة، كما یختص المرصد الوطني للوقایة من

یختص أیضا بسلطة الرقابة في مجال نشاطه لكن في حدود ضیقة، إذ تتمثل صلاحیاته التنظیمیة 

  :والرقابیة في ما یلي

رصد المبكر لكل أشكال ومظاهر التمییز وخطاب الكراهیة، وتحلیلها وكشف أسبابها كأن یتم التمییز - 

نشر الكراهیة عن طریق الكتابات والمطبوعات ووسائل التمثیل كالرسوم والصور والصورة الشمسیة أو 
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، إذ لا یمكن استغلال حریة التعبیر واتخاذها ذریعة وحجة لنشر الأفكار التي من شأنها تعریض 7والرموز

  .8استقرار المجتمع وتماسكه للخطر أو تمس بالوحدة الوطنیة

  .خطاب الكراهیة، وتطویر الخبرة الوطنیة في هذا المیدانالوقایة من التمییز وتحدید مقاییس وطرق- 

  .جمع ومركزة المعطیات المتعلقة بالتمییز وخطاب الكراهیة- 

وضع النظام الداخلي للمرصد والمصادقة علیه، إذ یعتبر قرار تنظیمي یحدد القواعد التي تحكم تنظیم - 

، وینشر هذا النظام في الجریدة الرسمیة للجمهوریة 05- 20لقانون رقم من ا15لمادة لوسیر المرصد طبقا 

  .الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، غیر أنه لحد كتابة هذا البحث لم ینشر النظام الداخلي

التقییم الدوري للأدوات القانونیة والاجراءات الاداریة في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة - 

  . اومدى فعالیته

  :الصلاحیات المتعلقة بالتعاون الداخلي والخارجي-2-1-3

یملك المرصد الوطني العدید من الصلاحیات التي تندرج ضمن علاقته بباقي السلطات في الدولة 

أهمها علاقته مع الجهات القضائیة المختصة والمؤسسات والادارات والهیئات العمومیة وأیضا التعاون 

سسات الاجنبیة العاملة في مجال المرصد الوطني، إذ بالرجوع إلى نص المواد من الخارجي مع مختلف المؤ 

  :نجد أن المرصد له صلاحیات متنوعة في هذا الخصوص، والمتمثلة في05- 20من القانون 10إلى 5

تتولى الدولة وضع سیاسة وطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة بغرض أخلقة الحیاة العامة ونشر - 

قافة التسامح والحوار ونبذ العنف من المجتمع، غیر أنه یتعین وضع هذه السیاسة بالتعاون مع المرصد ث

الوطني باعتباره الجهة المخولة قانونا سلطة اقتراح عناصر الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز 

رارها من قبل الدولة، إذ منحته وخطاب الكراهیة، كما أن المرصد شریك في تنفیذ هذه السیاسة بعدما یتم اق

صلاحیة المساهمة في تنفیذ السیاسة بالتنسیق مع السلطات العمومیة المختصة على 01فقرة 10المادة 

المستویین المركزي والمحلي وبالتنسیق أیضا مع مختلف الفاعلین في مجال الوقایة من التمییز وخطاب 

  .الكراهیة بما فیهم فعالیات المجتمع المدني

یظهر التعاون مع الدولة والمؤسسات والادارات العمومیة من خلال اقتراح المرصد على الدولة - 

والمؤسسات والادارات الاجراءات الازمة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، لتقوم هذه الجهات باتخاذها 

جراءات اللازمة للوقایة على اقتراح المرصد للتدابیر والا10المادة أكدتبموجب قرارات تنظیمیة، حیث 

من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ لا یمكن للدولة والمؤسسات والادارات المعنیة اتخاذ التدابیر والاجراءات 

الوقائیة دون تقدیم المرصد لاقتراحاته بخصوصها، إذ تطرح مسألة إلزامیة هذه الاقتراحات التي یقدمها 

بأن الجهات المعنیة تكون ملزمة بهذه التدابیر والإجراءات لأن المرصد بالنسبة للجهات المعنیة، إذ نرى 

  ".اللازمة للوقایة منها" تضمنت عبارة 05- 20من القانون 10المادة 
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عندما یقترح المرصد الوطني لعناصر الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة یتعین - 

اص في إعداد الاستراتیجیة، كما أنه یتم إشراك هذه الجهات إلى علیه اشراك المجتمع المدني والقطاع الخ

  .جانب المرصد الوطني أثناء تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة

یتعاون المرصد الوطني مع وسائل الاعلام في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة من خلال - 

ل أشكال التمییز وخطاب الكراهیة والتسامح تضمین وسائل الاعلام ضمن برامجها نشر ثقافة الوقایة من ك

وقیم الانسانیة، مثل كشف الحقائق ورد الدعایات والافكار المغلوطة حول الهویة والدین والقیم التي نشأ 

، وذلك 9علیها المجتمع، إذ یتعین على وسائل الإعلام بث برامج هادفة سواء كانت تربویة أو اجتماعیة

لوطني بخصوص مضمون برامج وسائل الاعلام، فإذا عاین المرصد أن تحت رقابة الدولة والمرصد ا

  .برنامج ما یخل بنظام الوقایة یتم إخطار وسیلة الاعلام بذلك لوضع حد للخروقات

یختص المرصد الوطني بتبلیغ الجهات القضائیة المختصة عن الافعال التي تصل إلى علمه والتي - 

حدد القانون الجرائم التي یبلغ عنها المرصد الوطني للوقایة من یحتمل أن تشكل جریمة معاقب علیها، إذ

  :التمییز وخطاب الكراهیة السلطات القضائیة المختصة، في الجرائم التالیة

جریمة التمییز وخطاب الكراهیة

جریمة التحریض على التمییز وخطاب الكراهیة

راهیةجریمة الانضمام أو الاشادة أو الدعایة للتمییز أو خطاب الك

جریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة ضد الأطفال والأشخاص المرضى والمعاقین

 جریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة من قبل الشخص الذي یملك سلطة قانونیة أو فعلیة على

.الضحیة أو استغل نفوذ وظیفته في ارتكابها

موعة من الاشخاص سواء أصلیین أو مشاركینجریمة التمییز وخطاب الكراهیة المرتكبة من قبل مج

سطة تكنولوجیات الاعلام والاتصالجریمة التمییز أو خطاب الكراهیة بوا

جریمة خطاب الكراهیة المتضمنة الدعوة إلى العنف  

جریمة تمویل أو تشجیع أو الاشادة بنشاط أو جمعیة أو تنظیم أو جماعة تدعو إلى التمییز أو الكراهیة  

أو الاشراف على موقع الكتروني أو حساب الكتروني یدعو إلى التمییز والكراهیةجریمة انشاء

 جریمة الترویج للتمییز وخطاب الكراهیة عن طریق انتاج أو بضاعة أو بیع أو تداول منتجات أو

بضائع أو مطبوعات أو تسجیلات أو أفلام أو غیرها من أشكال التعبیر التي من شأنها أن تؤدي إلى 

.المذكورة اعلاهالجرائم

 تجریم انشاء جمعیة أو المشاركة فیها، إذا كان الغرض منها الاعداد لجریمة أو أكثر من الجرائم

  . المذكورة أعلاه
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إذا عاین المرصد في إطار اختصاصاته الرقابیة بأن جهة ما قامت بنشر أو إحداث تمییز أو خطاب - 

ذي یشكل تمییزا أو خطابا بالكراهیة لتكف الجهة عن كراهیة، فإن المرصد یخطر تلك الجهة بالتصرف ال

  .ذلك دون النص على آلیات لتفعیل هذا الإجراء

تطویر التعاون وتبادل المعلومات مع مختلف المؤسسات الوطنیة والأجنبیة العاملة في مجال الوقایة - 

جهة ناشطة في مجال من التمییز وخطاب الكراهیة، إذ كان یتعین أن ینص المشرع على التعاون مع كل 

  .حقوق الانسان حتى یكون للمرصد دور أكبر في أداء مهامه

یملك المرصد صلاحیة طلب أي وثیقة أو معلومة ضروریة لقیامه بمهامه، إذ یتعین على الإدارة أو - 

به المؤسسة أو الهیئة أو المصلحة التي طلب منها المرصد المعلومة أو الوثیقة تقدیمها له أو الرد على طل

یوما من تاریخ الطلب، غیر أن المشرع لم ینص على جزاءات ) 30( في آجال معقولة لا تتعدى ثلاثون 

  .یتم فرضها إذا أخلت الجهة المعنیة بهذا الالتزام

من خلال الصلاحیات التي تعرضنا لها والتي منحها المشرع للمرصد الوطني یمكن القول بأن 

غم تغلیب المشرع للصلاحیات الاستشاریة، إذ یملك المرصد المرصد یملك خاصة الطابع السلطوي ر 

صلاحیة التقریر وإصدار القرارات خصوصا التنظیمیة، رغم عدم إفصاح المشرع عن ذلك بشكل صریح، 

إذ لم ینص على إصدار القرارات النهائیة التي لها قوة تنفیذیة، رغم النص على تمتع المرصد بالشخصیة 

ها الاستقلال القانوني والذي لا یتأتى إلا من خلال تمتع الهیئة بسلطة البت المعنویة والتي من آثار 

  .والفصل في المواضیع التي تتناولها بموجب قرارات لها قوة تنفیذیة

  :معیار القدرة على التأثیر والاقناع-2-2

ن یرى جانب من الفقه بأن الهیئة قد تعتبر سلطة مستقلة رغم عدم تمكینها من قبل المشرع م

إصدار قرارات نهائیة لها القوة التنفیذیة، إذ یكفي أن تؤدي صلاحیة التأثیر والإقناع لدى الهیئة أو الجهة 

الإداریة إلى نفس النتائج التي تؤدیها صلاحیة إصدار القرارات النهائیة، كما قرر مجلس الدولة الفرنسي 

یئة أو الجهة الاداریة التي تملك مجرد القدرة بعد عدوله عن معیار سلطة اصدار القرارات النهائیة، بأن اله

على التأثیر والاقناع یمكن اعتبارها سلطة، وعلیه فإن معیار التأثیر یعتبر معیار حاسم لتحدید الطابع 

  .10السلطوي لأي هیئة

على إصدار المرصد لقرارات نهائیة یجعل أغلب صلاحیاته 05- 20غیاب النص في القانون رقم إن 

من المادة 4لطابع الاستشاري التي تصدر بخصوصها آراء أو توصیات حیث تضمنت مثلا الفقرة تمیل نحو ا

، وعلیه نتساءل "تقدیم الآراء أو التوصیات حول أي مسألة تتلق بالتمییز وخطاب الكراهیة:" النص على10

لإدارات وحتى أشخاص عن إلزامیة هذه الآراء والتوصیات بالنسبة للدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات وا

  .القانون الخاص، فهل تكون هذه الآراء أو التوصیات ملزمة لهذه الجهات أم لا؟

نرى بأن هذه الآراء والتوصیات التي یصدرها المرصد الوطني لها قوة التأثیر والإقناع بالنسبة للجهة 

جیة الوطنیة للوقایة من التمییز التي تتلقاها، إذ لا یمكن مخالفتها خصوصا تلك المتعلقة باقتراح الاستراتی
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وخطاب الكراهیة لأن المرصد سیكون شریكا في تنفیذها، وأیضا الاقتراحات المتعلقة بالتدابیر والاجراءات 

التي یقدمها للسلطات المعنیة بخصوص الوقایة من ظاهرة التمییز وخطاب الكراهیة لكونها تأتي نتیجة 

ب الكراهیة من جهة ومن جهة ثانیة هي تدابیر وإجراءات رصد المرصد لأشكال وظاهر التمییز وخطا

  .10ضروریة ولازمة للوقایة من الظاهرة، وهذا ما أكده المشرع في المادة 

وعلیه بناء على المعیار الثاني یمكن القول بأن المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب 

له والتي في أغلبها لا تتعدى الطابع الكراهیة یملك الطابع السلطوي رغم الصلاحیات التي منحت 

الاستشاري، إذ یملك المرصد القدرة على التأثیر والاقناع بخصوص رسم الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من 

التمییز وخطاب الكراهیة وأیضا بخصوص اقتراحه للتدابیر والإجراءات والتي تعد ضروریة ولازمة للوقایة 

على الجهات المعنیة، كما أنه له القدرة على نشر التقریر الذي یعده من الظاهرة ما یجعلها ذات تأثیر

وإطلاع الرأي العام على محتواه وهذه المكنة تجعل من المرصد یملك قدرة الاقناع والتأثیر حیث تحقق 

  .تصرفاته المذكورة نفس النتائج التي تحققها لو صدرت في شكل قرارات

  صد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیةعدم وضوح الطابع الإداري للمر - ثانیا

تعتبر الهیئات المكلفة بالضبط سلطات إداریة نظرا لعدم إمكانیة إلحاقها بالسلطة القضائیة أو 

السلطة التشریعیة، فهي مستقلة عنهما عضویا ووظیفیا، إذ تأخذ طبیعة إداریة، لأنه لا یمكن أن تكون 

، كما أنها تتبع السلطة التنفیذیة، إذ 11عن هذه الطبیعة بشكل صریحغیر ذلك، حتى لو لم یفصح المشرع 

تستمد السلطات الإداریة المستقلة قدرتها في تنفیذ قراراتها وجوهر وجودها من السلطة التنفیذیة، هذه 

الاخیرة تسأل أمام البرلمان عن تصرفات السلطات الاداریة المستقلة، وبذلك فهي لا تتوفر على مقومات 

  .12طة الرابعةالسل

هناك بعض السلطات الإداریة المستقلة التي حدد المشرع طبیعتها الإداریة بشكل صریح، إذ یؤكد 

رغبة المشرع في إضفاء الطابع الإداري على هذه السلطات، فهي إذن إداریة أي تابعة "إداریة"مصطلح 

ما من كیان الدولة، بغض النظر لإدارة الدولة، لأنها فهي تتصرف باسم الدولة و تشكل عموما جزءا مه

عن تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي أو عدم تمتعها بها، فإذا كانت السلطة الإداریة لا تتمتع 

بالشخصیة المعنویة فإنها لا تتوفر على ذمة مالیة مستقلة ولا تملك حق التقاضي أو إبرام العقود 

من 50على منح المشرع الشخصیة المعنویة طبقا لنص المادة والاتفاقیات وغیرها من الآثار المترتبة

القانون المدني الجزائري، إذ تتحمل الدولة المسؤولیة عنها، غیر أنه یمكن للمشرع أن یمنحها بعض 

عناصر الشخصیة المعنویة كالاستقلال المالي و سلطة تعیین المساعدین، فتكون میزة الشخصیة المعنویة 

یر أنه في الجزائر تتمتع غالبیة السلطات الإداریة المستقلة بالشخصیة معنویة غ،13لها محل نقاش

والاستقلال المالي، كما أن المشرع الجزائري حدد الطبیعة الإداریة لبعض سلطات الضبط المستقلة وحدد 

أما بخصوص الهیئات المستقلة التي لم تحدد طبیعتها .الطبیعة التجاریة بخصوص أربعة سلطات ضبط

لإداریة من قبل المشرع ومنها المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وفي ظل استبعاد ا
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فرضیة السلطة الرابعة، یرى غالبیة الفقه بأن الحل الأمثل هو الدفاع عن فكرة الطابع الاداري لهذه 

اضي الاداري تفادیا لأي تصادم السلطات الجدیدة، وبالتالي إلحاقها بالسلطة التنفیذیة وخضوعها لرقابیة الق

، لذا یمكن البحث عن الطبیعة الإداریة لهذه السلطات 14بین هذه السلطات ومبدأ الدیمقراطیة ودولة القانون

  :وإثباتها بناء على معیارین، هما

  ":الموضوعي"المعیار المادي -1

بیق القانون في المجال یستند هذا المعیار إلى نشاط هذه الهیئات والذي یهدف إلى السهر على تط

المخصص لها من طرف المشرع، وعلیه فإن تصرفاتها التي تأتیها تنفیذا للقانون تعبر عن وجود مظهر 

، إذ یملك 15من مظاهر امتیازات السلطة العامة المعترف بها في القانون الإداري للسلطات الاداریة

مییز وخطاب الكراهیة ، وتطویر الخبرة المرصد الوطني صلاحیة تحدید مقاییس وطرق الوقایة من الت

، إذ لا یختص الوزیر الأول في إطار سلطته 05- 20الوطنیة في هذا المیدان وذلك تطبیقا للقانون 

  .التنظیمیة بتطبیق هذا القانون في هذه النقاط

طاب استنادا إلى هذا المعیار یتم إضفاء الطابع الإداري على المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخ

  .الكراهیة، إذ یعتبر هیئة إداریة تابعة للسلطة التنفیذیة، وعلیه یتم استبعاد فكرة أنه جهة قضائیة أو تشریعیة

  ":من ناحیة الرقابة القضائیة"المعیار العضوي -2

یخص هذا المعیار المنازعات المتعلقة بقرارات الهیئات المستقلة التي لم تحدد طبیعتها، إذ یمكن 

اراتها أمام القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة مع استثناء مجلس المنافسة الذي الطعن في قر 

، غیر أنه لا یمكن التعویل علیه بخصوص تحدید الطبیعة الإداریة للمرصد 16یخضع للقضاء العادي

الوطني لكون المشرع لم ینص على منازعات المرصد الوطني، إذ لم یحدد الجهة القضائیة المختصة، 

  .علیه فإن هذا المعیار هو في حد ذاته بحاجة إلى معیار لتفسیرهو 

وعلیه فإن الطابع الإداري للهیئات المستقلة سواء نص المشرع أو لم ینص علیه، فإنه مما لا شك 

فیه أن هذه الهیئات لها طابع إداري، على اعتبار أنها وسیلة تم اللجوء إلیها لتلبیة حاجیات جدیدة لا 

عن طریق الإدارة التقلیدیة، نظرا لما تتمیز به هذه المجالات من تعقید وخصوصیة، كما أنها یمكن تلبیتها

  .17تتطلب المرونة والشفافیة والسرعة في معالجتها

إن السلطات الاداریة هي صنف جدید من الادارة، انشأها المشرع إلى جانب السلطات المركزیة 

ما إداریا ثالثا في الدولة، غیر أن وظیفتها تختلف عن والسلطات اللامركزیة حیث أصبحت تشكل تنظی

وظیفة الادارة التقلیدیة، فإذا كانت هذه الاخیرة وظیفتها التسییر فإن السلطات الاداریة المستقلة لیس 

مهمتها التسییر وإنما الرقابة والضبط، فهي لیست مكلفة بأنشطة معینة أو تقدیم خدمة معینة وإنما وظیفتها 

خصوصا مجال حقوق الانسان والشفافیة 18نشطة في قطاع معین، أو داخل الحیاة الاجتماعیةتأطیر الا

  .و أخلقة الحیاة العامة، والمرصد الوطني هو هیئة إداریة تنتمي لهذه الفئة الأخیرة
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  تكریس المشرع لطابع استقلالیة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة على نحو منقوص- ثالثا

تعتبر خاصة الاستقلالیة من أهم الخصائص التي تمیز السلطات الإداریة المستقلة باعتبارها 

الصفة البارزة في تسمیتها، كما أنها تمثل المحرك الرئیسي في أداءها لوظائفها بل هي المبرر الرئیسي 

سلطات إداریة یتم لإنشائها، إذ یقصد بالاستقلالیة عدم خضوع هذه السلطات للتدرج الإداري، وإنما هي

لتشكل بذلك تنظیما إداریا جدیدا إلى جانب التنظیم 19إنشاؤها في إطار الشخص المعنوي العام وهو الدولة

الإداري المعروف في القانون الإداري والمتمثل في المركزیة الإداریة واللامركزیة الإداریة بنوعیها الاقلیمي 

المستقلة لیست سلطات مركزیة ولا سلطات محلیة ولا مرافق و المرفقي، وعلیه فإن السلطات الإداریة 

عمومیة، كما أنها تتحرر من الخضوع لأي رقابة إداریة وصائیة أو رقابة رئاسیة، غیر أن هذا لا یعني 

حیث تظل ضمن مؤسسات عدم تبعیتها للدولة، إذ تعمل باسمها ولحسابها فهي سلطة من سلطات الدولة 

خلافا للاستقلالیة . 20الدولة سلطاتها ووسائلها المادیة والبشریة الضروریة لعملهاالدولة، لأنها تستمد من

التي تتمتع بها الأشخاص المعنویة الاقلیمیة أو المرفقیة والتي تكون خاضعة رغم استقلالیتها للوصایة 

ریة التقلیدیة الاداریة، إذ یشكل عامل عدم الخضوع للرقابة الاداریة الفرق الجوهري بین السلطات الادا

  .والسلطات الاداریة المستقلة

تعني فكرة الاستقلالیة من الجانب القانوني عدم خضوع هذه الهیئات للرقابة الإداریة سواء وعلیه 

كانت رئاسیة أو وصائیة بغض النظر عن تمتع السلطة بالشخصیة المعنویة أو عدم تمتعها بها، لأن هذه 

س استقلالیة هذه السلطات حیث تحظى السلطات الاداریة المستقلة الأخیرة لا تعد معیارا حاسما لقیا

بتشریع ذاتي یجعل منها سلطات معزولة عن الرقابة الاداریة ما یجعلها تحظى بذاتیة خاصة وباستقلال 

، غیر أنه بالرغم من عدم خضوع السلطات الاداریة المستقلة 21أكبر تجاه السلطات العامة في الدولة

  .یة الرئاسیة أو الوصائیةللرقابة الإدار 

بالرغم من افتقاد بعض السلطات الإداریة المستقلة إلى الشخصیة المعنویة أحیانا وارتباطها مالیا 

بهیاكل الدولة أحیانا أخرى، إلا أنها تتمتع بالاستقلالیة من الناحیتین العضویة والوظیفیة عن السلطة 

ة، إلا فیما یتعلق بواجب إعداد تقریر سنوي حول نشاطها و التنفیذیة والتشریعیة، واستقلالیتها غیر محدود

خضوع قراراتها لمراقبة القاضي الإداري وأحیانا إلى القاضي العادي حسب توزیع المشرع لقواعد 

  .الاختصاص القضائي

تعتبر الاستقلالیة في الجزائر عنصر مهم في تكوین السلطات الإداریة المستقلة حیث ضمن 

استقلالیة لجمیع السلطات من الناحیتین العضویة والوظیفیة وركز في كل مرة على المشرع الجزائري 

مسألة الاستقلال المالي، لكن بدرجات متفاوتة، لذا یتعین التطرق للاستقلالیة الممنوحة للمرصد الوطني 

05- 20للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة من الناحیتین العضویة والوظیفیة على ضوء القانون رقم 

  .وفي ظل عدم صدور المرسوم التنفیذي الذي یتضمن تحدید كیفیات تنظیم المرصد الوطني وسیره
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  الاستقلالیة من الناحیة العضویة-1

تتجلى مظاهر الاستقلالیة من الناحیة العضویة في اعتماد المشرع على تشكیلة جماعیة بدلا من 

تخصص، الحیاد ومظهر تحدید جهة التعیین والاقتراح التسییر الفردي للهیئة، مع التركیز على التعدد، ال

والفصل بینهما، كما تظهر الاستقلالیة العضویة من حیث النظام القانوني للأعضاء مثل تحدید العهدة 

ومدى قابلیتها للتجدید أو عدم قابلیتها للتجدید والنص على حالات التنافي وإجراء الامتناع وعدم قابلیة 

  .العضو للعزل

نجد أن المشرع كرس بعض هذه المظاهر للمرصد الوطني 05- 20ع إلى أحكام القانون رقم بالرجو 

  :للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، وأغفل النص على البعض منها، وذلك على النحو التالي

  :من حیث التشكیلة-1-1

لمستقلة، وحتى لا یكفي أخذ المشرع بالتشكیلة الجماعیة لضمان استقلالیة السلطات الإداریة ا

تتمكن السلطة الإداریة المستقلة من ضمان استقلالیتها یتعین أن تتوفر في تشكیلتها عناصر التعدد، 

على عنصر التعدد والكفاءة 05- 20من القانون رقم 11، إذ نص المشرع في المادة 22التخصص، الحیاد

عضوا 16كراهیة حیث یضم المرصد والحیاد ضمن تشكیلة المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب ال

یمثلون ثماني جهات وهي رئیس الجمهوریة، المجلس الاعلى للغة العربیة، المحافظة السامیة للأمازیغیة، 

المجلس الوطني لحقوق الانسان، الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة، المجلس الوطني للأشخاص 

الناشطة في مجال تدخل المرصد الوطني، إذ یشترط المعوقین، سلطة ضبط السمعي البصري والجمعیات

الذین یختارهم رئیس الجمهوریة أن یكونوا من بین الكفاءات الوطنیة دون تحدید ) 06(في الأعضاء الستة 

معاییر للكفاءة ودون أن یمتد هذا الشرط لباقي الاعضاء ومجموعهم عشرة أعضاء، إذ كان یتعین على 

في مجال حقوق الانسان أو توسیعها لتشمل العلماء البارزین وخبراء حقوق المشرع حصر مجال الكفاءات 

الانسان والصحفیین وغیرهم تماشیا مع مبادئ باریس التوجیهیة بخصوص إدراج فئة العلماء والخبراء في 

، كما حصر المشرع 23مجال حقوق الانسان ضمن التشكیلات التمثیلیة للهیئات المعنیة بحقوق الانسان

الجمعیات في الجمعیات التي تكون ناشطة في مجال الوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة دون ممثلي 

  .غیرها من الجمعیات

لم یشترط المشرع الخبرة المهنیة والتخصص في أغلب أعضاء المرصد الوطني، كما لم یبین 

لطة ضبط طبیعة ممثلي الهیئات الاستشاریة وسلطات الضبط، هل هم أعضاء أم مستخدمین مثل س

كما أنه في حال تعدد . السمعي البصري هل الممثل عنها عضو بسلطة الضبط أم من مستخدمیها

  .عضاء لتمثیل الجمعیاتالأالجمعیات الناشطة في مجال عمل المرصد لم یبین المشرع كیفیة اختیار 

ني الذین بخصوص ممثلي القطاعات الوزاریة وقیادة الدرك الوطني والمدیریة العامة للأمن الوط

یحضرون أشغال المرصد لا یمكن اعتبارهم اعضاء ضمن تشكیلة المرصد، إذ حضورهم یكون بصوت 

  .استشاري فقط، ویتم اقتراحهم من قبل السلطات التي یتبعونها شریطة توافر فیهم صفة الوظیفة العلیا
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  : من حیث طریقة الاختیار والتعیین-1-2

على تعیین الاعضاء 11الجمهوریة، إذ نصت المادة إذا كانت جهة التعیین واحدة وهي رئیس

عضوا بموجب مرسوم رئاسي، فإنه تعددت جهات الاختیار وتنوعت بین ) 16(ومجموعهم ستة عشر

  :جهات، وذلك على النحو التالي) 08(ثماني 

.أعضاء من بین الكفاءات الوطنیة) 6(رئیس الجمهوریة یختار ستة - 

.عربیة عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطنيیختار المجلس الأعلى للغة ال- 

  .تختار المحافظة السامیة للأمازیغیة عضوا ممثلا عنها ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

  .یختار المجلس الوطني لحقوق الانسان عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

.ضمن تشكیلة المرصد الوطنيتختار الهیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة عضوا ممثلا عنها- 

  .یختار المجلس الوطني للأشخاص المعاقین عضوا ممثلا عنه ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

.تختار سلطة ضبط السمعي البصري عضوا ممثلا عنها ضمن تشكیلة المرصد الوطني- 

نتمین أعضاء من الأشخاص الم) 4(تقترح الجمعیات الناشطة في مجال تدخل المرصد الوطني أربعة - 

إلیها، إذ یشترط انتماءهم إلى الجمعیات المعنیة، وعلیه لا یمكن اقتراح ممثلین للجمعیات من خارج 

.أعضاء الجمعیات التي تنشط في مجال تدخل المرصد الوطني

الذین یتكون منهم ) 16(بخصوص رئیس المرصد، فهو منتخب من بین الاعضاء الستة عشر - 

ء بمجرد تنصیبهم بانتخاب رئیسا للمرصد دون أن یحدد المشرع المرصد الوطني، إذ یقوم الاعضا

طریقة معینة لانتخاب الرئیس، إذ تعد فرصة للنظام الداخلي لتحدید طریقة الترشح والتصویت لاختیار 

.الرئیس من قبل أعضاء المرصد الوطني

  :نظام العهدة-1-3

الوطني للوقایة من التمییز على عهدة أعضاء المرصد05- 20من القانون رقم 11نصت المادة 

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، وعلیه یمكن تعیین ) 05(وخطاب الكراهیة حیث حددها المشرع بخمسة 

سنوات ضمن تشكیلة المرصد ) 10(العضو لعهدتین فقط، إذ لا یمكن لأي عضو قضاء أكثر من عشر 

حدة غیر قابلة للتجدید مع إمكانیة رفعها الوطني، غیر أنه كان من الأفضل لو نص المشرع على عهدة وا

  .سنوات حتى یتفادى الاعضاء ضغط التجدید) 6(لمدة ستة 

  : حالات التنافي-1-4

تقتصر حالات التنافي على رئیس المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة دون باقي 

ة الرئیس مع ممارسة أي عهدة على تنافي عهد05-20من القانون رقم 11الاعضاء حیث نصت المادة 

انتخابیة وطنیة أو محلیة كما تتنافى مع كل وظیفة إداریة أو حكومیة وتتنافى أیضا مع كل نشاط مهني 

مثل المحاماة، التوثیق، المحضر القضائي، محافظ البیع بالمزایدة، الوكیل المتصرف القضائي، الاطباء، 

  ...المهندسین، الخبراء المحاسبین 
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ذ المشرع بالتنافي الجزئي، إذ لم یطبق التنافي الكلي حیث اقتصرت حالات التنافي على وعلیه أخ

الرئیس دون الاعضاء، كما اقتصرت على العهدة الانتخابیة أو الوظائف أو المهن الحرة دون أن تمتد إلى 

تد امتلاك مصالح مباشرة أو غیر مباشرة في المؤسسات خصوصا المؤسسات الاعلامیة ودون أن تم

  .حالات التنافي إلى أصول وفروع العضو، أو تمتد إلى السنتین الموالیتین لانقضاء العضویة

  : إجراء الامتناع-1-5

یعتبر إجراء الامتناع أحد المظاهر المجسدة للاستقلالیة العضویة، إذ یضمن هذا الإجراء إلى 

إذ یقصد بإجراء الامتناع منع بعض جانب التنافي حیاد السلطة الاداریة المستقلة في ممارسة وظائفها، 

أعضاء السلطة من المشاركة في المداولات نظرا لوضعهم الشخصي تجاه المؤسسة التي تكون محل 

  .24متابعة ومراقبة من قبل السلطة الإداریة المستقلة

إجراء الامتناع، إذ لم ینص أصلا على قواعد سیر 05- 20لم یكرس المشرع الجزائري في القانون 

لات المرصد الوطني وإنما أحال إلى التنظیم تحدید كیفیات سیر المرصد الوطني، وفي ظل عدم صدور مداو 

  .المرسوم التنفیذي المحدد لكیفیات تنظیم وسیر المرصد لا یمكن الجزم بوجود أو عدم وجود إجراء الامتناع

  :عدم القابلیة للعزل-1-6

قابلیة العضو للعزل، كما لم ینص على عدم 05-20لم یكرس المشرع الجزائري في القانون 

إمكانیة إقالة العضو، إذ نرى بأن عدم النص على إقالة العضو واستبعاده بمثابة ضمانة لعدم قابلیة 

العضو للعزل، إذ یبقى العضو ممارسا لمهامه إلى نهایة العهدة، غیر أن هذا القول لا یسري على العضو 

صا السالبة للحریة، كما یخضع رئیس المرصد للعزل من الرئاسة الذي یكون محلا للعقوبة الجزائیة خصو 

  .05-20من القانون 11إذا كان ضمن حالة من حالات التنافي المقررة في المادة 

  الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة-2

تتمثل مظاهر الاستقلالیة من الناحیة الوظیفیة في الاستقلال القانوني وذلك من خلال حریة السلطة 

لإداریة المستقلة في وضع نظامها الداخلي والمصادقة علیه دون إشراك جهة أخرى أو دون تدخلها في ا

وضع النظام، والاستقلال الإداري من خلال امتلاك السلطة الإداریة المستقلة لجهاز إداري مستقل عن 

مر بالصرف وغیرها الإدارة التقلیدیة یوضع تحت تصرفها حیث یعتبر رئیس السلطة الرئیس الإداري والآ

من الصلاحیات الإداریة، كما یمتد الاستقلال الاداري للسلطات الاداریة المستقلة إلى عدم خضوعها لأي 

مظهر من مظاهر الرقابة الإداریة التي تخضع لها الإدارة التقلیدیة سواء مظاهر الرقابة الرئاسیة لعدم 

الرقابة الوصائیة لكون الوزارة لیست جهة وصیة على تبعیة السلطات الإداریة للوزارة  سلمیا أو مظاهر 

في الجزائر ذمة مالیة هذه السلطات، والاستقلال المالي حیث تملك أغلب السلطات الإداریة المستقلة 

كما أن هناك مظاهر غیر حاسمة في استقلالیة السلطات من الناحیة الوظیفیة مثل تحرر السلطة ، مستقلة

داد حصیلة أو تقریر سنوي أو سداسي أو ثلاثي ومنحها صلاحیات بموجب قانون الإداریة المستقلة من إع

  .أو نص دستوري بدلا من النص التنظیمي
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نجد أن المشرع منح المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب 05- 20بالرجوع إلى القانون رقم 

  :التاليالكراهیة بعض هذه المظاهر في حین سكت النص عن بعضها وذلك على النحو

  : الاستقلال القانوني-2-1

على حریة المرصد الوطني في وضع نظامه الداخلي 05- 20من القانون رقم 15نصت المادة 

والمصادقة علیه دون تدخل جهة إداریة أخرى في فرض  النظام الداخلي أو دون إشراك جهة أخرى في 

خلي ودون تدخل من أي جهة  إداریة إعداده، كما یملك المرصد صلاحیة المصادقة على النظام الدا

صد أخرى، إذ لا یشترط المشرع ضرورة موافقة جهة إداریة علیا على النظام الداخلي الذي اعده المر 

غیر أن المشرع قید مجالات النظام الداخلي عن طریق إخراج قواعد تنظیم المرصد وقواعد سیره ، الوطني

لوطني ومنحه للتنظیم الذي یصدره الوزیر الأول طبقا للفقرة من مجال النظام الداخلي الذي یعده المرصد ا

، كما أخرج المشرع من مجال النظام الداخلي للمرصد 05- 20من القانون 9الاخیرة من نص المادة 

من 11مسألة أجور وتعویضات الاعضاء لأنها تحدد عن طریق التنظیم طبقا للفقرة الاخیرة من المادة 

  .05-20القانون 

مكن إدراج ضمن النظام الداخلي، القواعد التي تحدد حقوق وواجبات الاعضاء، القواعد وعلیه ی

المطبقة على مستخدمي المرصد الوطني وسلم وأجورهم على اعتبار أن المشرع لم ینص على صدور 

مرسوم بخصوصها، كیفیات نشر وإطلاع الرأي العام على محتوى التقریر السنوي الذي یرفعه المرصد 

، كما یتضمن النظام الداخلي كیفیة 05- 20من القانون 14لرئیس الجمهوریة طبقا لنص المادة الوطني

استدعاء الاعضاء وجدول الاعمال، وكیفیات انتخاب رئیس المرصد الوطني وغیرها من القواعد التي 

.تتعلق باجتماعات المرصد

  : الاستقلال الإداري-2-2

تع المرصد الوطني بالشخصیة المعنویة والتي من آثارها على تم9في المادة 05- 20نص القانون 

الاستقلال الإداري، غیر أنه أكد إلى جانب الشخصیة المعنویة على الاستقلال الإداري من خلال عبارة

یتضمن الاستقلال الإداري كیفیات تنظیم المرصد إذ، "والإداريالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي "

  .بالإضافة إلى مسألة عدم خضوع أعمال المرصد الوطني للرقابة الإداریةالوطني وقواعد سیره

  :تنظیم وسیر المرصد الوطني-2-2-1

على الجهاز الإداري الذي یتكون منه المرصد الوطني 05-20لم ینص المشرع في القانون رقم 

المركز، كما لم یحدد للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة ولم یحدد أیضا الاختصاصات الإداریة لرئیس 

المشرع القواعد التي تحكم مداولات المرصد الوطني خصوصا من حیث النصاب وترجیح صوت الرئیس 

بالإحالة 9في حال تساوى الأصوات وغیرها من القواعد، وإنما أكتفى المشرع في الفقرة الاخیرة من المادة 

في ظل عدم صدور المرسوم الذي یحكم هذا إلى التنظیم لتحدید مسألة كیفیات تنظیم المرصد وسیره، و 

  .الموضوع لا یمكنا معالجة هذه النقطة
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على حضور ممثلو العدید من القطاعات والهیئات أشغال 12غیر أنه نص المشرع في المادة 

الوزارة الشؤون الخارجیة، الوزارة : المرصد الوطني بصوت استشاري فقط، وهذه الهیئات والقطاعات هي

لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، الوزارة التربیة الوطنیة، الوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، الداخلیة، ا

وزارة التكوین والتعلیم المهنیین، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والریاضة، وزارة البرید والمواصلات السلكیة 

مل والتشغیل، قیادة الدرك الوطني والمدیریة واللاسلكیة، وزارة التضامن الوطني، وزارة الاتصال، وزارة الع

  .العامة للأمن الوطني

في إطار توسیع نطاق الاستشارة یمكن المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة توجیه 

الدعوة لممثلي الإدارة العمومیة أو المؤسسة العمومیة أو الخاصة أو كل شخص مؤهل یمكنه تقدیم 

ي أداء مهامه، وحضور هذه الأشخاص أشغال المرصد الوطني یكون بصفة المساعدة للمرصد ف

  .استشاریة، إذ لا یمكن مشاركتهم في التصویت على قرارات المرصد الوطني

  :عدم الخضوع تصرفات المرصد الوطني للرقابة الإداریة-2-2-2

هر الرقابة الرئاسیة لا تخضع قرارات وآراء المرصد الوطني للرقابة الإداریة، إذ لا یمكن فرض مظا

القبلیة والبعیدة على أعمال المرصد مثل السحب والحلول والإلغاء والتصدیق والتعدیل وتوجیه التعلیمات 

  .والأوامر، كما لا یمكن فرض مظاهر الرقابة الوصائیة على تصرفات المرصد الوطني

صرفات المرصد على الطعن الإداري ضد ت05- 20إذا كان المشرع لم ینص في القانون رقم 

الوطني بما یضمن تكریس استقلالیة إداریة حقیقیة للمرصد، فإنه لم ینص أیضا على الطعن القضائي 

ضد تصرفات المرصد الوطني، ولم یحدد الجهة القضائیة المختصة وآجال للطعن، إلا أن هذا لا یعني 

ى خضوع جمیع قرارات تحصن تصرفات المرصد ضد الرقابة القضائیة، إذ ینص المبدأ الدستوري عل

01- 98من القانون العضوي رقم 9، إذ بالرجوع إلى أحكام المادة 25السلطات الاداریة لرقابة القضاء

المتضمن قانون الاجراءات المدنیة 09- 08من القانون رقم 901و829والمادتین 26المعدل والمتمم

اته هي مجلس الدولة ویرفع الطعن خلال نجد أن الجهة القضائیة المختصة بالطعن في تصرف27والاداریة

  .أشهر) 4(أربعة 

على تبعیة المركز لرئیس الجمهوریة حیث یوضع المركز 05- 20من القانون رقم 9نصت المادة 

لدى رئیس الجمهوریة، وهذه الصورة تكررت بخصوص العدید من السلطات الإداریة المستقلة، غیر أن 

یس الجمهوریة لا یقصد به التبعیة الإداریة المعروفة في القانون النص على وضع المرصد الوطني لدى رئ

الإداري بالرقابة الإداریة الرئاسیة أو رقابة الوصایة وإنما هي مجرد تبعیة شكلیة لا غیر للجهة التي توضع 

ذا لا لدیها الهیئة دون منح الحق لهذه الجهة بممارسة الرقابة الرئاسیة أو الوصائیة على الهیئة، غیر أن ه

یمنع المشرع من النص على رفع الهیئة لتقریر سنوي أو حصیلة للجهة التي توضع لدیها، وهو ما نصت 

حیث تضمنت النص على رفع المرصد الوطني تقریرا سنویا 05- 20من القانون رقم 14علیه المادة 

كما یتضمن التقریر مجمل یتضمن تقییم تنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة، 



  ربيأحسن غ                                        الطبیعة القانونیة للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

172

الاقتراحات والتوصیات التي یراها المرصد الوطني مناسبة للوقایة من الظاهرة، ویرفع التقریر للجهة التي 

  .یوضع المرصد لدیها وهي رئیس الجمهوریة، ویتولى المرصد نشر التقریر وإطلاع الرأي العام على محتواه

  :الاستقلال المالي-2-3

على تمتع المرصد الوطني بالشخصیة المعنویة 05- 20من القانون رقم 9ة نص المشرع في الماد

والتي من آثارها الاستقلال المالي، غیر أنه أكد إلى جانب الشخصیة المعنویة على الاستقلال المالي من 

ة ما یعني أن المرصد الوطني له ذمة مالی، "والإداريوالاستقلال الماليالشخصیة المعنویة "خلال عبارة

حیث تسجل میزانیة المرصد الوطني في المیزانیة العامة للدولة طبقا للتشریع المعمول به، كما مستقلة

  .یخضع المرصد الوطني للرقابة على المال العام التي یمارسها مجلس المحاسبة

به، وعلیه فإن المرصد الوطني یملك استقلالیة التسییر واستقلالیة البرمجة وتنفیذ المیزانیة الخاصة

. غیر أنه لا یملك مصادر تمویل خاصة لنشاطه وإنما یحتاج في تمویل نشاطه لخزینة الدولة بشكل كلي

كما تدعمت خاصیة الاستقلالیة للمرصد الوطني عن طریق منح المشرع للمرصد الوطني الشخصیة 

  :المعنویة، إذ یترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة العدید من النتائج أهمها

یتحمل المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة المسؤولیة عن :مل المرصد للمسؤولیةتح

  .الأضرار التي تسببها الأجهزة الإداریة التباعة له أو الأنشطة التي یقوم بها المرصد

ة كل أو یقصد بالذمة المالیة للمرصد الوطني أن یسحب من میزانیة الدول: الذمة المالیة للمرصد الوطني

، لتشكل ذمة مالیة مستقلة خاصة بالمرصد الوطني والتي إیرادات أو نفقات المرصد الوطنيجزء من

تتشكل من المنقولات والعقارات التي تم تخصیصها للمرصد وأن یترك له حریة التصرف في هذه المیزانیة 

  .الخاصة به مع الخضوع لأحكام الرقابة على المال العام

ح الشخصیة المعنویة للمرصد الوطني أهلیة التقاضي باسم الدولة سواء كمدعي أو تمن:حق التقاضي

.مدعى علیه ویمثل المرصد الوطني أمام القضاء من قبل رئیسه

باعتبار أن المرصد الوطني تتمتع بالشخصیة المعنویة فیمكنه قبول الهبات بنفسه دون :قبول الهبات

  .الهبات نیابة عنهحاجة إلى تدخل جهة إداریة علیا لقبول 

یملك المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة أهلیة إبرام العقود والاتفاقیات مع : أهلیة التعاقد

  .28الهیئات الأخرى على الصعیدین الداخلي والدولي

حیث تتنوع كما تم تدعیم استقلالیة المرصد الوطني من خلال خاصیة تنوع الصلاحیات،

إبداء الرأي والتوصیات فیكون كجهة استشاریة فاعلة وخصوصا إبداء الرأي حول صلاحیاته بین

الاستراتیجیة الوطنیة للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة وحول كل مسألة تتعلق بالتمییز وخطاب 

الكراهیة وسلطة التنظیم والسلطة الرقابیة وهنا یكون المرصد أمام صلاحیات أصیلة ولیست استشاریة، 

  .لطة إخطار الجهات الإداریة والقضائیة كلما عاین أفعالا تشكل تمییزا أو خطابا للكراهیةوس
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على واجب التحفظ والسر المهني 13وتدعیما لاستقلالیة المرصد الوطني نص المشرع في المادة 

إذ یشمل التحفظ والسر المهني الرئیس والاعضاء، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في 

لتشریع المعمول به، كما نص المشرع على استفادة الأعضاء من الحمایة ضد التهدید والعنف والاهانة ا

  .وتكریس الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالیة ونزاهة وحیاد

  الخاتمة

المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة هیئة وطنیة لها بعض مقومات وخصائصیعتبر 

السلطات الإداریة المستقلة، لذا یكیف بأنه سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة 

  .العامة، إذ نستبعد فكرة كونه إدارة تقلیدیة أو مرفق عمومي أو هیئة ذات طابع استشاري

  :النتائج المتوصل إلیها-1

أن المرصد سلطة إداریة مستقلة وإنما أكتفى على05- 20لم ینص المشرع الجزائري في القانون رقم - 

بالنص على أنه هیئة وطنیة، كما لم یحدد المشرع الطبیعة الإداریة للمرصد الوطني، تاركا مسألة 

.تكییفه للفقه والقضاء

توجد ثلاث معاییر لتكییف الهیئات التي سكت المشرع عن تكییفها بأنها  سلطات إداریة مستقلة وهي، - 

.السلطوي، معیار الطابع الاداري للهیئة، معیار الاستقلالیةمعیار الطابع

یتمیز المرصد الوطني ببعض الخصائص التي تتمیز بها السلطات الاداریة المستقلة مثل خاصیة - 

السلطة، إذ بالرغم من كثرة الصلاحیات الاستشاریة التي یتمتع بها المرصد الوطني وخلو النصوص 

على الصفة النهائیة أو القوة التنفیذیة لقرارات المرصد، إلا أنه یمارس المنظمة لصلاحیاته من النص 

بعض الصلاحیات المتعلقة بالضبط والرقابة والتنظیم وإن كانت قلیلة ما یمكنه من الطابع السلطوي 

لاسیما امتیازات السلطة العامة في مظهرها المتعلق بالقرارات، كما یملك المرصد الوطني القدرة على 

اع والتأثیر بخصوص صلاحیاته الأخرى، بالإضافة إلى خاصیة الاستقلالیة التي یتمیز بها الاقن

المرصد الوطني، لكنها استقلالیة نسبیة سواء من الناحیة العضویة أو من الناحیة الوظیفیة، كما أن 

المرصد الوطني غیر خاضع للسلطة السلمیة لأي جهة إداریة ولا یخضع لأي رقابة وصائیة أو 

.ئاسیة بما یضمن له خاصیة الطابع الإداري الذي تتمتع به السلطات الإداریة المستقلةر 

كألیة للوقایة من 05-20یعد المرصد الوطني إدارة حدیثة استحدثها المشرع الجزائري في القانون - 

التمییز وخطاب الكراهیة، وتكیف على أنها سلطة إداریة مستقلة، رغم غیاب التكییف التشریعي 

لقضائي لها وغیاب بعض مظاهر ومقومات السلطات الإداریة المستقلة، إذ لاحظنا تغلیب المشرع وا

. لخصائص السلطات الإداریة المستقلة في المرصد الوطني

یقتصر دور المرصد الوطني على الجانب الوقائي دون الجانب العلاجي، إذ لا یملك المرصد الوطني - 

ب الكراهیة حیث یقتصر دوره على تبلیغ الجهات الإداریة صلاحیات ضمن مكافحة التمییز وخطا
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والقضائیة المختصة لتقوم بدورها العلاجي للظاهرة، لذا یفتقر المرصد الوطني للعدید من الاختصاصات 

.التي تمنح للسلطات الإداریة المستقلة والمتعلقة بالتحري والعقاب وحل النزاعات والتحكیم

  :الاقتراحات-2

وإضفاء الطابع الإداري على المرصد الوطني 05- 20من القانون 9مشرع تعدیل المادة یتعین على ال- 

.وتكییفه بأنه سلطة إداریة مستقلة تنشط في مجال حقوق الانسان و أخلقة الحیاة العامة، رفعا لأي لبس

المادة یتعین منح المرصد مزیدا من الاستقلالیة لاسیما الاستقلال الإداري، إذ نرى ضرورة النص في- 

على الأجهزة الإداریة التي یتكون منها المرصد الوطني ووضعها تحت 05- 20من القانون 9

السلطة السلمیة لرئیس المرصد ضمانا لطابع الاستقلالیة من الناحیة الإداریة، كما یتعین النص على 

ن الاستقلال دون الإحالة إلى التنظیم وهذا من أجل ضما9كیفیات تسییر المرصد  في نص المادة 

.الاداري للمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراهیة

بما أن المرصد الوطني یملك صلاحیة إخطار الجهات المعنیة كلما عاین فعل یشكل تمییزا أو - 

خطابا للكراهیة، نقترح منح المرصد في هذا الخصوص صلاحیة توقیع عقوبات إداریة خصوصا 

جهة المخطرة أو تماطلت في الاستجابة، وتوسیع هذه الصلاحیة لتشمل الغرامات إذا لم تستجب ال

للإدارات والمؤسسات والهیئات والمصالح التي یطلب منها المرصد كل معلومة أو وثیقة ضروریة 

.یوما) 30(لإنجاز مهامه وتمتنع عن تقدیمها خلال أجل ثلاثون 
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